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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

العدد)730(سوق الذهب والفضة

الخميس)27(

تموز 2006

NO. (730)
Thu. (27) 

July

باسم الشعب 
مجلس الرئاسة 

بناء على ما اقره مجلس
النواب وصادق عليه مجلس
الرئاسة واستنادا الى احكام
البند )اولاً( من المادة )61(

والبند )ثالثا( من المادة
 )73(

صدر القانون الأتي : 
رقم )    ( لسنة 2006

قانون الاستثمار
الفصل الاول

الاهداف والوسائل
المادة )1( يهـدف هذا القـانون الـى ما

يأتي: 
اولاً: تـــــشجـــيع الاســتــثــمــــــارات ونـقل
الــتقــنــيـــــات الحـــــديــثـــــة لـلاسهـــــام في
عــملــيـــــة تــنــمــيـــــة وتــطـــــويـــــر العـــــراق
وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها.
ثــــانـيــــاً: تــــشجـيـع القــطــــاع الخــــاص
العــــراقـي والاجـنـبــي للاسـتـثـمــــار في
العــراق من خلال تــوفيــر التـسـهيلات
الـلازمـــــــــة لـــتـــــــــأســـيـــــــس المـــــــشـــــــــاريـع
الاســتــثــمـــــــاريـــــــة وتـعـــــــزيـــــــز الـقـــــــدرة
الـتنــافــسيــة لـلمـشــروعــات المــشمــولــة
بــــاحـكــــام هــــذا القــــانــــون في الاســــواق

المحلية والاجنبية.
المـــادة )2( تعـتـمــد الــوســـائل الـتــالـيــة

لتحقيق اهداف هذا القانون:
اولا: مـنح المشـاريع المـشمـولـة بـاحكـام
هــــذا القـــانـــون الامـتـيـــازات وتـــوفـيـــر
الــضـمــــانـــــات اللازمــــة لاسـتـمــــرارهــــا
وتـطـويـرهـا مـن خلال تقـديم الــدعم
بما يـؤمن تعـزيز القـدرات التنـافسـية
لتـلك المشـروعات في الاسـواق المحلـية

والاجنبية.
ثــانيــا: منح المـشـاريع الحـاصلـة علـى
اجازة الاستثـمار من هيئـة الاستثمار
تــــسهــيلات اضـــــافـيـــــة واعفـــــاءات مـن
الضـرائب والـرسـوم بحـسب مـا ورد في

هذا القانون.
ثـــــــالـــثـــــــا: خـلـق ومـــنـح فـــــــرص عـــمـل

للعراقيين. 
رابعــــاً: حـمــــايـــــة حقــــوق وممــتلـكــــات

المستثمرين. 

الفصل الثاني
هيئة الاستثمار

المادة )3( أولاً: 
رئيس الهيئة او من يخوله 

ثــانـيـــا: للهـيـئــة رئـيــس بــدرجــة وزيــر
ونـائب بـدرجـة وكيل وزيـر كـليهمـا من
ذوي الخبـرة والاخـتصـاص وحـائـزين
علـى شهادة جـامعيـة عليـا ذات علاقة
بــــاخـتــصـــــاص الهـيـئــــة يــــرشـحهـمــــا
مـجلــــس الـــــوزراء ويـــــوافـق علـــيهــمـــــا

مجلس النواب. 
ثالـثا: أ- يـتولـى ادارة الهيئـة مجلس
ادارة بـرئـاسـة رئيـس الهيئـة وعضـويـة
ثمانية آخـرين. من بينهم على الاقل
ثلاثـة اشخــاص من الـقطـاع الخـاص

من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- يــتــم تـكـلــيـف اعــــضـــــــاء مـجـلـــــس
الادارة من الـقطـاع الخـاص وتحـديـد
مـكافـأتهم بـاقتـراح من رئيـس الهيـئة

موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ج- يجــتـــمع مـجلــــــس ادارة الهــيــئـــــــة
بــــدعــــوة مـن رئـيـــسـه ويحــــدد نــصــــاب
الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات
وسـيــــر العـمـل في الهـيـئـــة وايـــة امـــور
اخـــرى بنـظــام داخـلي يـصـــدره رئيـس

الهيئة. 
رابـعا: يكـون مركـز الهيـئة الـرئيس في
بغـــــداد وعلــيهـــــا ان تفــتح فــــروعــــا في
الاقـــــالــيــم والمحـــــافـــظــــــات في العـــــراق
وخـــــــارجه وتمــنـحهــــــا الــــصلاحــيــــــات

اللازمة لاداء عملها.
خــامــســـا: تعـمل الفــروع في الاقــالـيـم
والمحــافـظـــات مع المــركــز الــرئـيــس في
بغـداد وتنسق وتتشـاور مع الحكومات
المحلــيـــــة فــيــمـــــا يـــتعـلق بـــــالخـــطـــط

والتسهيلات الاستثمارية.
ســادســا: أ- تــرتـبـط الهـيـئــة بــرئـيــس

مجلس الوزراء 
ب- لرئـيس مجلـس الوزراء ان يـخول
بعـض صلاحيـاته الـى لجنـة الـشـؤون
الاقـتصـاديــة التـابعـة لمجلـس الـوزراء

بالامور التي تتعلق بعمل الهيئة. 
ســــــابعـــــاً: يمــنح مــنــتــــســبــــــو الهــيــئـــــة
امـتـيـــازات، تحـــدد بـنـظـــام بـنـــاء علـــى
اقتـراح من رئـيسهـا وبقـرار من رئـيس

الهنـدسية والاداريـة والتسـويقيـة وما
في حكمها.

ثــــــــــــالـــــثــــــــــــاً-الاربــــــــــــاح والـعــــــــــــوائــــــــــــد
والاحتياطيـات الناجمـة عن استثمار
رأس مـــــال في العــــراق في المـــشــــروع اذا
تمـت زيادة رأسمـال هذا المـشروع او اذا
اسـتـثـمــرت في مـشــروع آخــر مـشـمــول

باحكام هذا القانون.
المــادة -22-تـطـبق شـــروط الاستـثمــار
الـواردة في اتفـاقيـة دوليـة كـان العـراق
طــــرفــــاً فــيهــــا، اذا كــــانـت افـــضل مـن
الــــــشــــــــروط الاخــــــــرى بــــــــالـــنــــــســـبــــــــة
للمـستثمرين الاجانب الذي يقومون

بعمليات استثمارية في العراق.
المـادة-23-اذا انـتقلـت ملـكيـة المـشـروع
خلال مــــــدة الاعفـــــاء المــمــنـــــوحــــــة له
فيـسـتمــر تمـتع المـشــروع بــالاعفــاءات
والتسهـيلات والضمانات التي منحت
له حتــى انقـضــاء تلك المــدة، علـى ان
يـواصل المـستـثمـر الجـديـد الـعمل في
المـــشــــروع في الاخـتــصـــــاص ذاته او في
اخـتــصــــاص اخــــر بمــــوافقــــة الهـيـئــــة
ويـحل مـحل المـــسـتـثـمــــر الـــســـــابق في
الحقـوق والالتزامات المترتبة بموجب

احكام هذا القانون.
المــادة-24-اولاً-للمــستـثمـر، بمــوافقـة
الهـيـئــــة، بــيع المــــوجــــودات المـعفــــاة او
الـتـنـــازل عـنهـــا إلـــى مــسـتـثـمـــر آخـــر
مــسـتفـيـــد مــن احكـــام هـــذا القـــانـــون

على ان يستعملها في مشروعه.
ثـانيـاً-للـمسـتثمـر بعـد اشعـار الـهيئـة
بيـع الموجـودات المعفـاة لاي شخص او
مشروع آخر غير مشمول باحكام هذا
القـانون بـعد دفـع الرسـوم والضـرائب

المستحقة عنها.
ثــالثــاً-لـلمــستـثمــر بمــوافقــة الهـيئــة

اعادة تصدير الموجودات المعفاة.
المـــادة -25-اذا انــــدمجـت شـــركـتـــان او
مـؤسـستـان او اكثـر فتكـون الشـركـة او
الكـيـــان الجـــديـــد الـنـــاتج عـن الـــدمج
ملــزمــاً بـتنـظـيم حـســابــات مـسـتقلــة
لـكل مــشـــروع قـبل الــــدمج لـتـــسجـيل
وتـــطــبــيـق الاعفـــــاءات والــتـــــسهـــيلات
المـنـصــــوص علـيهـــا في هــــذا القـــانـــون

خلال المدة المتبقية من الاعفاء.
المــادة-26-يــسـتـمــر أي مــشــروع جــرت
المــــــوافقــــــة علــيـه بمقــتـــضـــــى احـكـــــام
القــوانين الـسـابقــة في الاستفــادة من
الاعفـــاءات الـتـي مـنحـت له بمـــوجـب
ذلـك القــــانــــون حـتــــى انقــضــــاء مــــدة

الاعفاء وبشروطه.
المـــــــــــــــــــــــــادة-27-تحـــل الخـــلافـــــــــــــــــــــــــات
الاســتــثــمـــــاريـــــة وديـــــاً وبــتـــــراض مــن
الاطراف وفي حالـة تعذر الحل الودي
يلجـأ الاطـراف إلــى استخــدام آليـات
الــتـحـكــيــم المــنــــصـــــــوص عـلــيـهـــــــا في
القـــانــــون العـــراقــي او وفقــــاً لاحكـــام
تـسـويــة المنـازعــات التجـاريـة الــدوليـة
الواردة في أي من الاتفاقيـات الدولية

او الثنائية.
المـادة-28-في حالـة مخالفـة المستـثمر
لأي مـــن الاحـكـــــــام الـــــــواردة في هـــــــذا
القانـون فللهيئـة تنبيه المـستثمـر لمرة
واحـــــدة او سحـب إجــــازة الاسـتـثـمــــار
التي اصدرتهـا وحرمـان المستـثمر من
تـاريخ تحقق المخـالفـة من الاعـفاءات
والامـتيـازات الـواردة في هــذا القـانـون
دون الاخلال بــــايــــة عقــــوبــــات اخــــرى

تنص عليها القوانين النافذة.
المــادة-29-تطـبق احكـام القـوانين ذات
العلاقــة فيمـا لم يــرد به نص في هـذا

القانون وبما لا يتعارض واحكامه.
المـــــــادة-30-لا يخــــضع لاحـكــــــام هــــــذا

القانون:
اولاً-الاسـتثمـار في مجـالـي استخـراج

وانتاج النفط والغاز.
ثانيـاً-الاستثمـار في قطاعـي المصارف

وشركات التأمين.
المادة -31-لمجلس الوزراء.

أولاً-اصــدار انــظمـــة لتـسـهيـل تنـفيــذ
احكام هذا القانون.

ثــانيــاً-اصــدار انـظمــة داخـليــة تحــدد
تشكـيلات الهيئة وتقـسيمها ومـهامها
وسير العـمل فيها وصلاحيـات الهيئة
والــشـــؤون المـــالـيـــة وشـــرون المـــوظفـين

واية امور أخرى.
المـادة -33-يلغى امـر سلطـة الائتلاف
المـــؤقـتـــة )المــنحلـــة( رقـم )39( لــسـنـــة

2003.
المــــادة-34-يــنفــــذ هــــذا القــــانــــون مـن

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة

لغــــرض تــــشجــيع الاسـتـثـمــــار ودعـم
عملية تأسـيس مشاريع الاستثمار في
العــراق وتــوسـيعهــا وتـطــويــرهــا علــى
مخـتلف الاصعــدة الاقتـصـاديــة ومن
اجل دفع عـمليـة التـنميـة وتطـويـرهـا
وتحـديد الامتيازات والاعفاءات لهذه

المشاريع.
شرع هذا القانون.

ـ ـ

الاجـــازة اضـــافـــة إلـــى حـصــــوله علـــى
باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا
والاعفـــــاءات الــتــي تقـــــدمهـــــا هــيــئـــــة

الاستثمار.
ثـانيـاً-تمنح الـهيئـة اجـازة الاسـتثمـار
او تـــأسيـس المـشـــروع بنــاء علــى طـلب
يقـدم اليها مـن المستثمـر وفق شروط

ميسرة تعدها الهيئة.
المــادة -20-اولاً-للهـيئـة اصـدار اجـازة
الـتـــأسـيــس مـن خلال انــشـــاء نـــافـــذة
واحـــــدة في الهـيـئــــة تــضـم مـنــــدوبـين
مخــولـين مـن الــوزارات والجهــات ذات
العلاقـــة وتقـــوم الهـيـئـــة بمـنح اجـــازة
تــــأسـيـــس المـــشــــروع والحــصــــول علــــى
المـوافقــات من الجهـات الاخـرى وفقـاً

للقانون.
ثـانيـاً-للهيئـة ان تسـاعد المـستثـمر في
الحـصــول علــى اجــازة التــأسيــس من
خلال تـــــولـــيهــــــا مفـــــاتحــــــة الجهـــــات
المخــــتــــــصـــــــــــة واســــتــــــطـلاع اراء تـلــك
الجـهـــــــــات في شـــــــــأن اصـــــــــدار اجـــــــــازة
الـتأسـيس وعلـى تلك الجهـات اصدار
قـرارهـا بـالمـوافقـة او الـرفـض او طلب
الـتعــــديل خلال )15( خـمــســـة عــشـــر
يــومـــاً من تــاريـخ تبـلغهــا، ويعــد عــدم
الـرد من الجهــة المطلـوب منهـا الـرأي
مــوافقــة وفي حــالــة الــرفـض يـجب ان

يكون الرفض مسبباً.
ثــــالـثــــاً-في حــــالــــة الخلاف بـين قــــرار
الهـيئـة والجهـة الاخــرى ذات العلاقـة
في منح اجـازة تـأسـيس يـرفع الخلاف

إلى رئيس الوزراء للبت فيه.
رابعـــاً-عـنـــد رفــض طلـب الـتـــأسـيــس
فلصـاحب الطلب التظلم لدى رئيس
الهـيئة خلال )15( خمـسة عشـر يوماً
مـن تـــــاريخ تــبلــيغـه بقــــرار الــــرفــض،
ويبت رئيس الهـيئة في التـظلم المقدم
خلال مــدة )7( سبعـة ايــام ولصــاحب
الـطلـب الاعتــراض علــى قـــرار رئيـس
الهـيـئــة بــرفـض تـظلـمه لــدى رئـيــس
مجلــس الـــوزراء خلال )15( خـمــســـة
عـشـر يـومــاً من تـاريخ رفـض التـظلم

ويعد قرارها باتاً.

الفصل السابع
أحكام عامة

المـــادة-21-يــتكـــون رأس مـــال المــشـــروع
المــشمــول بــاحكــام هــذا القــانــون ممــا

يأتي:
اولاً-الـنقـــد المحـــول إلـــى العـــراق عـن
طـريـق المصـارف والـشـركـات المــاليـة او
ايــة طـــريقــة قــانــونـيــة اخـــرى بهــدف

استثماره.
ثـــانـيـــاً-الامــــوال العـيـنـيــــة والحقـــوق
المعنوية المـوردة للعراق او المشتراة من
الاســــواق المحلـيــــة بــــواســطــــة الــنقــــد

المحول للعراق وهي:
أ-أموال عينية لها علاقة بالمشروع.

ب-المكــائن والآلات والمعـدات والابـنيـة
والانــشـــاءات ووســـائل الــنقل والاثـــاث
واللــــوازم المـكـتـبـيــــة اللازمــــة لاقــــامــــة

المشروع.
جـ-الحقــــوق المعـنــــويــــة الـتـي تـــشــمل
براءات الاختراع والعلامات التجارية
المـسجلـة والمعـرفـة الـفنيـة والخـدمـات

الـنقل والاثـاث المـكتـبيـة المـسـتخـدمـة
حصــراً في المشـروع واثـاث ومفـروشـات
ولــــوازم الفـنـــادق والمـــدن الــسـيـــاحـيـــة

والمستشفيات والمدارس والكليات.
ثــانيــاً-أ-تعفـى المـوجـودات المــستـوردة
اللازمــة لتــوسيع المـشــروع او تطـويـره
او تحـــديثـه من الــرســوم اذا ادى ذلك
إلـى زيـادة الطـاقـة الـتصمـيميـة، علـى
ان يـــتـــم ادخــــــــالـهــــــــا خـلال )3( ثـلاث
ســنــــــوات مــن تــــــاريـخ اشعــــــار هــيــئــــــة
الاسـتـثـمــار بــالـتــوسـيع او الـتـطــويــر،
ويقــصــــد بــــالـتـــــوسع لاغــــراض هــــذا
القـانـون اضـافـة مـوجـودات رأسمـاليـة
ثـــــــابــتـــــــة بقـــصـــــــد زيـــــــادة الـــطـــــــاقـــــــة
الـتصـميـميــة للمـشــروع من الـسلع او

الخدمات.
او المـــواد بـنــسـبـــة تـــزيـــد علـــى )15 %(
خمـسـة عـشـر مـن المئـة امـا الـتطـويـر
فـيقـصـــد به لاغـــراض هـــذا القـــانـــون
اسـتـبــــدال مكـــائـن مـتـطــــورة بمكـــائـن
المشروع كلاً او جزءاً او اجـراء  تطوير
علـــى الاجهـــزة والمعـــدات القــائـمــة في
المـــشــــروع بــــاضــــافــــة مـكــــائــن اجهــــزة
جـــديـــدة او اجـــزاء مـنهــــا بهــــدف رفع
الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير

نوع المنتجات والخدمات.
ب-ويقـصــد بــالـطــاقـــة التـصـميـميــة،
الطاقـة الانتاجية المحددة ضمن مدة
زمـنيـة )سـاعـة، وحـدة، يــوم( وفقـاً لمـا
مثـبت في الـوثـائق الـواردة مع المكـائن

من المجهز.
ثــالثــاً-تعفــى قـطع الـغيــار المــستــوردة
لاغراض المشـروع من الرسـوم على ان
لا تــــزيــــد قـيـمــــة هـــــذه القــطـع علــــى
)20%( عــشـــريـن مـن المـئـــة مـن قـيـمـــة
شــــــــراء المــــــــوجــــــــودات بــــــشــــــــرط ان لا
يتصرف بها لغير الاغراض المستوردة

من اجلها.
رابـعــــــــاً-تمـــنـح مــــــشــــــــاريـع الـفـــنــــــــادق
والمـؤسسـات الـسيـاحيـة والمـستـشفيـات
والمؤسـسات الصحـية ومراكـز التأهيل
والمــــؤســـســــات الـتــــربــــويــــة والـعلـمـيــــة
اعفـاءات اضــافيــة من رسـوم اسـتيـراد
الاثاث والمـفروشـات واللـوازم لاغراض
الــتحــــديـث والــتجــــديــــد مــــرة كل )4(
اربع ســنـــــوات في الاقـل علـــــى ان يــتــم
ادخالهـا إلى العـراق او استعمـالها في
المــشـــروع خلال )3( ثلاث سـنــوات مـن
تــاريخ صــدور قــرار الهـيئــة بــالمــوافقــة
علــى قــوائم الاسـتيــرادات وكـميــاتهــا،
بـشـرط ان لا يـتم اسـتخــدامهـا لـغيـر

الاغراض المستوردة من اجلها.
المــــــــادة-18-اذا تـــبـــين ان مــــــــوجــــــــودات
المــشـــروع المعفـــاة كلهـــا او بعـضهــا مـن
الضــرائب والـرسـوم قــد بيـعت خلافـاً
لاحكـام هـذا القـانـون او استـعملت في
غـيــر المــشــروع او اسـتخــدمـت في غـيــر
الاغراض المصـرح بها فـعلى المسـتثمر
تسديـد الضرائب والرسوم والغرامات

المتحققة عليها وفقاً للقانون.

الفصل السادس
اجراءات منح اجازة الاستثمار

وتأسيس المشاريع
المادة -19-اولاً-يحصل المستثمر على

الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون.
خامسا: المحافظة على سلامة البيئة
والالتــزام  بنـظم الـسـيطــرة النــوعيـة

المعمول بها. 

المادة )14( يـستـخدم المـستثـمر بـشكل
مـبـــاشـــر او غـيـــر مـبـــاشـــر، عـــددا مـن
العــراقـيـين المقـيـمـين لاتقل نــسـبـتهـم
عن )50%( خمـسين بالمئة من مجموع
العـــــاملــين في المـــشـــــروع الا اذا ارتـــــأت
هـيئـــة الاستـثمـــار غيــر ذلـك لاسبــاب
تتعلق بالـتخصص الفنـي المطلوب او
طبـيعــة النـشــاط او المــوقع الجغــرافي

للمشروع.
وعلـى المستـثمر ان يـسعى الـى تدريب
مستخـدميه من العراقـيين وتأهيلهم

وزيادة كفاءتهم.

الفصل الخامس
الاعفاءات

المـــــــادة )15( اولا: يـــتـــمـــتـع المــــــشـــــــروع
الحــاصل علــى اجـــازة الاستـثمـــار من
هــيــئـــــة الاســتــثــمـــــار بــــــالاعفـــــاء مــن
الـضــرائـب والــرســوم لمــدة )5( خـمــس
ســنـــــوات مــن تـــــاريخ بـــــدء الــتــــشغــيل
التجــاري وفق المنــاطق التـنمـويـة )أ(
و)ب( و)ج( و)د( حـسب درجـة الـتطـور
الاقـتـصــادي وطـبـيعــة الـنــشـــاط وفق

النسب الاتية: 

منطقة تنموية  –أ  100 % 
منطقة تنموية  –ب  %75 
منطقة تنموية  –ج  50 % 
منطقة تنموية  –د  %25 

ثانيـا: يكون الجـدول المنصـوص عليه
في البنـد )اولا( من هـذه المـادة بنـسبه
وانـــــشـــطـــته والمــنـــــــاطق المـــــشــمــــــولــــــة
بــــاحـكــــامه قــــابـلا للــتعــــديل بـنــظــــام
يصـدر عن مجـلس الـوزراء بنـاء علـى
اقــتــــــراح هــيــئــــــة الاســتــثــمـــــــار ويعــــــد
الاقتـراح مصـادقـا علـيه تلقـائيـا بعـد
)45( خـمسـة واربعـين يومـا من تـاريخ
تسلمه دون قرار من مجلس الوزراء. 

المـادة-16-اذا نقل المـشـروع خلال مـدة
الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية
إلـى مـنطقـة تـنمـويـة اخـرى، فيعـامل
المـشـروع لاغـراض الاعفـاء المـنصـوص
علـيه في الـبنـــد )اولاً( من المــادة )15(
خلال المـدة البـاقيـة معـاملــة مشـاريع
منـطقـة الـتنـميــة المنقــول اليهـا علـى

ان يشعر الهيئة بذلك.
المـــــادة -17-كـــــذلـك يـتـمــتع المـــشـــــروع
الحــاصل علــى اجــازة الاستـثمــار بمــا

يأتي:
اولاً-أ-اعفـــاء المـــوجـــودات المــسـتـــوردة
لاغـــراض المــشـــروع الاسـتـثـمـــاري مـن
الـــرســـوم علـــى ان يـتـم ادخـــالهـــا إلـــى
العــــراق خـلال )3( ثلاث سـنــــوات مـن

تاريخ منح اجازة الاستثمار.
ب-ويقصـد بالمـوجودات لاغـراض هذا
القـــانـــون، الالات والاجهـــزة والمعـــدات
والآلـيـــات واللـــوازم والعـــدد ووســـائـط

للقانون.
ثـــالـثـــا: اسـتــئجـــار الاراضــي اللازمـــة
للـمــشـــروع للـمـــدة الـتــي يكـــون فـيهـــا
المـشروع الاستثماري قـائما على ان لا
يـــزد عـن )50( خـمــسـين سـنـــة قـــابلـــة
للـتجــديــد بمــوافقــة الهـيئــة علــى ان
تـــــراعـــــى في تحـــــديـــــد المـــــدة طــبــيعـــــة

المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني.
رابـعــــــــا: الـــتــــــــأمـــين عـلــــــــى المــــــشــــــــروع
الاسـتـثـمــاري لــدى أي شــركــة تــأمـين

اجنبية او وطنية يعتبرها ملائمة.
خـــامــســـا: فـتح حــســـابـــات بــــالعـملـــة
الـعراقيـة او الاجنبيـة او كليهمـا لدى
احـــد المـصـــارف في العـــراق او خـــارجه

للمشروع المجاز.
ســادســـا: أ. للـمــسـتـثـمــر الاجـنـبـي في
المحفـظة الاستـثماريـة تملك الاموال
غـيــــر المــنقــــولـــــة علـــــى وجه الـــشـيــــوع
كـمـــســــاهـم او مــــؤســـس او شــــريـك في
الــــشـــــركــــــات العـــــراقــيـــــة المــــســـــاهــمـــــة

والمحدودة الخاصة والمختلطة. 
ب.  ويقصـد بــالمحفظـة الاسـتثمـاريـة
مـجــمـــــــوعـــــــة مــن الاســتــثــمـــــــارات في
الاسهـم والــسـنــــدات وفق الــضـــوابــط
الـتي يضعها البنـك المركزي والجهات

ذات العلاقة. 
اولا: مــنح المـــسـتـثـمــــر الاجـنـبــي حق
الاقــامـــة في العــراق وتــسهـيل دخـــوله

وخروجه من والى العراق.
ثـــــــانـــيـــــــا: تـــــسـهـــيـل دخـــــــول وخـــــــروج
العــامـلين في المـشــاريـع الاستـثمــاريــة
مـن غيـر العــراقيـين من والـى العـراق

واقامتهم وفقا للقانون.
ثالـثا: عدم مـصادرة او تأمـيم المشروع
الاستـثمــاري المــشمــول بـــاحكــام هــذا
القــانـــون كلا او جــزءاً بــاسـتـثـنــاء مــا

يصدر بحقه من حكم قضائي بات.
رابعـــا: للعــاملـين الفـنـيـين والاداريـين
غــيــــــر العـــــراقــيــين في أي مــــشـــــروع ان
يحــولــوا رواتـبهـم وتعــويـضــاتـهم الــى
خــــارج العــــراق وفقــــا لـلقــــانــــون بعــــد
تـســديـــد التــزامــاتـهم وديــونـهم تجــاه
الحكــومــة العـــراقيــة وســائــر الجهــات

الاخرى.
المــادة )12( لا يتــرتب علـى أي تعـديل
لهــــذا القـــانـــون أي اثــــر رجعـي يمــس
الــضـمــــانـــــات والاعفـــــاءات والحقــــوق

المقررة بموجبه.

الفصل الرابع
التزامات المستثمر

المادة )13( يلتزم المستثمر بما ياتي: 
اولا: إشعــار هـيئــة الاستـثمــار خـطيــا
فــور الانـتهـــاء من تــركـيب المــوجــودات
وتجهيـزهـا لاغـراض المـشـروع وتــاريخ

بدء العمل التجاري.
ثــــانـيــــا: مـــسـك حـــســــابــــات اصــــولـيــــة
يـــدققهــا محـــاسب قــانــونـي مجــاز في

العراق وفقا للقانون.
ثالثـا: تقديم أي معلـومات او بيـانات
او وثــائق تـطلـبهــا الهـيئــة او الجهــات
الاخــــــرى المخــتـــصــــــة فــيــمــــــا يـــتعـلق

بالمشروع.
رابعـا: مـسـك سجلات خـاصـة بـالمـواد
المـــسـتـــــوردة للـمـــشــــروع والمـعفــــاة مـن

مجلس الوزراء.
المــــــــــــادة )4( تـعــــتــــمــــــــــــد المــــــــــــراسـلات
الالـكـتــــرونـيــــة بـيــنهــــا وبــين الجهــــات
الـــرسـمـيـــة المــتعـلقــــة بعــمل ونــشـــاط
الهيئـةمـن خلال الشـركـات المحليـة او

الشركات الاجنبية.
المـــــــادة )5( تـكـــــــون قـــــــرارات الـهــيــئـــــــة
بخــصـــوص المــشــــاريع الاسـتـثـمـــاريـــة

المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون.
المـادة )6( تـقبل الهـيئــة طلبـات اجـازة
الاسـتـثـمـــار للـمــشـــاريع الـتــي لا يقل
رأس مــــالهـــا عـن الحـــد الــــذي يقـــرره
مجلس الـوزراء بنظام يصـدر باقتراح

من الهيئة.
المــــادة )7( لـلهـيـئــــة مــــوازنــــة سـنــــويــــة
مـسـتقلـة تـتكـون مـواردهـا مـن المبـالغ
التي تخصص لهـا من الموازنة العامة

للدولة.
المـادة )8( تهـدف الهـيئـة الـى تـشجيع
الاستـثمـار مـن خلال العـمل علـى مـا

يأتي: 
اولا: تـعــــــــزيــــــــز الـــثـقــــــــة في الـــبـــيـــئــــــــة
الاستـثمـاريــة والتعـرف علـى الفـرص
الاستثمارية وتحفيـز الاستثمار فيها

والترويج لها.
ثـــانيـــا: تبــسيـط اجـــراءات التــسجـيل
والاجــــازة للـمــشــــاريع الاسـتـثـمـــاريـــة
ومـتــــابعـــة المــشـــاريـع القـــائـمـــة مـنهـــا
واعطـاء الاولويـة لها في الانجـاز لدى
الجهات الرسمية واستكمال اجراءات
اجــــــــابــــــــة طـلـــبــــــــات المــــــســـتـــثـــمــــــــريـــن
واســـتحـــصــــــال المـــــــوافقـــــــات اللازمــــــة

للمستثمر والمشروع.
ثالـثا: انـشاء نـافذة واحـدة في الهيـئة
تـضم منـدوبين مخـولين مـن الوزارات
والجهــــات ذات العلاقـــة تـتـــولـــى مـنح
الاجازة والحصول عـلى الموافقات من

الجهات الاخرى وفق القانون.
رابعـــــــا: تقــــــديم المـــــشــــــورة وتــــــوفــيــــــر
المعلـومـات والـبيـانـات لـلمــستـثمــرين

واصدار الادلة الخاصة بذلك.
خـــــــامـــــســـــــا: وضـع بـــــــرامـج لــتـــــــرويـج
الاســــتــــثــــمــــــــــار في الـعــــــــــراق لجــــــــــذب

المستثمرين وتنفيذها. 
سـادسـا: تـسهـيل تخـصيـص الاراضي
اللازمـة وتــأجيـرهـا لاقـامـة المـشــاريع
بمقــابل تحــديــده الهـيئــة بــالـتنـسـيق

مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث
المزايا والضمانات

المــادة )9( يعــامل المــستـثمــر الاجنـبي
معـاملــة المسـتثمـر العـراقي في جـميع
الحقــــــوق والــــــواجــبــــــات عـــــــدا تملـك

الارض باي وجه من الوجوه.
المــادة )10( يتـمتع المــستـثمـر بـالمـزايـا

الاتية: 
اولا: اخــــراج رأس المــــال الــــذي ادخـله
الـى العـراق وعـوائـده وفق احكـام هـذا
القــــانـــــون وفقــــا لـتـعلـيـمــــات الـبـنـك
المــــركـــــزي العــــراقــي وبعــملــــة قـــــابلــــة
للـتحــــويل بعـــد تــســـديـــد الـتـــزامـــاته
وديـــونه كـــافـــة للـحكـــومـــة العـــراقـيـــة

وسائر الجهات الاخرى.
ثـانيـا: تملك الاسهـم والسنـدات وفقا

ــــمار ــــث ــــت ـــــــــــون الاس ـــــــــــان ـــــــــــودة ق ـمـــــــــس ـ ـ ـ ـ ـ
بغداد/ المدى

منشأت نفطية عراقية .. من الارشيف


